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العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1475                   1482.5 
اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

في الحدث الاقتصادي

ECONOMICAL
ISSUES اسعار المواد الغذائية بالجملة

المادة         الوحدة القياسية         معدل السعر
سكر        كيس 50 كليو غرام                   33750
طحين صفر عراقي         كيس 50 كليو غرام                   22500
طحسن صفر اماراتي      كيس 50 كليو غرام                   31000
رز امريكي                       كيس 50 كليو غرام                   31000
 رز فيتنامي                    كيس 50 كليو غرام                    26000
رز تايلندي                     كيس 50 كليو غرام    30000
رز عنبر      كيس 50 كليو غرام     58500
معجون طماطة     علبة زنة 1كغم             1500

دهن طعام     علبة زنة 15 كغم     13500 
شاي الحصة      كليو غرام )فل(      2500

الشعرية العراقية       كليو غرام       850 

وفــيــمـــــــا يلــي نـــص ورقــــــة عـــمل
الدكتور العاني:

واجه عقـد الـثمــانيـنيـات دعـوات
متـزايدة لتبني مناهج التحررية
الاقــتــصـــــاديــــــة وفقـــــاً لـــــدعـــــوات
المــؤسسـات المـاليـة الـدوليــة، التي
تــــــؤكــــــد ان ضعـف اداء القـــطــــــاع
العـام خـاصـة في الــدول النــاميـة
كــــــان الـــــســبــب وراء الاخـــتلالات
الاقتـصـاديـة والمــاليـة والـنقـديـة
وضـعف الـنـــشــــاط الاقـتــصــــادي
برمـته، الامر الذي انعـكس سلباً
علـــى معـــدلات الـنـمـــو ورفـــاهـيـــة
المجــــتــــمـع فــــــضـلاً عــــن تحـلــــيـل
الـــصلــــــة القـــــائــمـــــة بــين تـــــراكــم
الـديون ومـشكلاتهـا والتـكييـفات
الضـرورية الـتي يتعـين تنفيـذها
داخـل الاقــــتــــــصـــــــــــاد الـقـــــــــــومــــي
لتصحـيح عدم التـوازن الحاصل
في ميـزان المـدفـوعـات مـن وجهـة

نظر الصندوق.
كـمــــا اســتخــــدم الـبـنـك الــــدولـي
آلـيــــات الـــســــوق وعــــدم الـتــــدخل
الحـكــــومـي لــــرفـع كفــــاءة المــــوارد
وتخـصيـصهـا، اذ يـوجــد تنـسـيق
كــامـل بين مــؤسـســات الــصنــدوق
والــــبــــنــك مــــن حــــيــــث شـــــــــــروط
القـــروض والتــسهـيلات المقــدمــة

منهما الى البلدان النامية.
ويمـكن القــول عمـومـاً ان وصفـة
بـــــرامج الـتـثـبـيـت الاقـتــصـــــادي
للــصــنـــــدوق وبـــــرامج الــتـكــيــيف
الهــيــكلـــي للــبــنـك تــنـــطـلق مــن
زاويــــة تـتـمــثل بــــان المــــديــــونـيــــة
والــــــــركــــــــود وفــــــشـل الـــتـــنـــمـــيــــــــة
الاقـتــصــــاديــــة انمـــــا يعــــود الــــى
اخطـاء الـسيـاسـات الاقـتصـاديـة
الـكلـيــة الـــداخلـيــة، ولــذا يـتعـين
احـداث تـغييـرات جـذريـة في هـذه
الـسيـاسـات وتحـجيم دور الـدولـة
حـتـــى لـــو تم ذلـك علـــى حــســـاب
الاهـداف الاجـتمــاعيـة وبـتكلفـة

مرتفعة.
وبــالنـسبـة الــى البلــدان النــاميـة
وبخــــاصـــــة العــــراق يـتـــضح اثــــر
بـــرامج صـنـــدوق الـنقـــد الـــدولـي
مــن خلال الجـــــوهـــــر المــتـــضــمــن
تحجـيم الـطلـب الكـلي والمحـلي،
علماً ان الصندوق يرفض بحكم
الايـديـولــوجيـا اللـيبــراليـة الـتي
تحـكمه ان تكـون وسـائل تحـجيم
الـطلـب الكـلي مـن خلال تقـييــد
الـــــواردات والحـــــد مـن تــصـــــديـــــر
رؤوس الامـــوال والـــرقـــابــــة علـــى
الــــــــصـــــــــــــرف الاجـــــنـــــبـــــي ودعـــــم
الــصــــادرات ويــصـــــر علــــى قـبــــول
آلــيـــــــات الـــــســـــــوق وتحـجــيــم دور
الدولة في النشاط الاقتصادي.

ويمـكن تحـديــد سيـاسـات بـرامج
التـثبـيت لخفـض الــطلب الـكلي
في ضـوء المحاور الاتـية التـي تعد
شـديدة الـوطأة علـى المسـتهلكين
وبخـاصــة الفقـراء وذوي الـدخل
المحــدود، حـيـث وجــوب كـبح نمــو
الانفــاق العــام بـشقـيه الـتجــاري
والاستثمـاري والذي يمثـل نسبة
مهــمـــــة مــن الـــطلــب الــكلــي مــن

خلال:-
1-اجــــراء خفــض كـبـيـــر في بـنـــد
النفقـات التـمويلـية ذات الـطابع
الاجـتـمـــاعـي خـصـــوصـــاً مـــا هـــو
مـــتعـلق بــــــدعـــم اسعــــــار الـــــسـلع
الـتـمـــويـنـيـــة والـضـــروريـــة، وهـنـــا
يوصـي الصنـدوق باسـاليـب عدة

ـ

تحـــــســين المـــــســتـــــــوى المـعــيـــــشــي
يـنعكـس بـالـدرجـة الاسـاس علـى
مــدى تغـييــر مفـــردات البـطــاقــة
التمــوينيـة، كمـا ونـوعـاً لمـا عـانـاه
المجـتمـع من طــول مــدة حــرمــان
وفقـــر مـــدقع وهـمـــوم في تـــوفـيـــر
لـقمــة الـعيـش ووحــشيــة الـســوق
وسلطته، وعلى العكس من ذلك
ان مـــايحــصل الـيــوم هــو دعــوات
لالغـــاء الـبــطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة
وحـصول اربـاك واضح في عملـية
تـــأمين وتــوزيع لمــواد الـتمــويـنيــة
وسـتـمــــرار رداءة الــبعــض مــنهــــا
وغيــاب الــرقــابــة عـنهــا وتــذبــذب

وصولها.

نتائج الغاء الدعم
الاساسي للبطاقة

التموينية
ان مـن اهم الـنتــائج الـتي يمـكن
ان نـــــؤشـــــرهـــــا في حـــــالــــــة الغـــــاء
الـبــطــــاقــــة الـتـمــــويـنـيــــة يمـكـن

اجمالها في الاتي:-
1- ان الــظـــــروف الـتـي احـــــاطـت
بـآليـة عمل الـبطـاقـة التمـوينيـة
لاتزال مستمرة خـصوصاً بعدما
شهـــــدتـه اسعـــــار الــــسـلع والمـــــواد
الغـذائية مـن ارتفاعـات مسـتمرة
في الاسعـــــــار تلـك الـــــــداخلــــــة في
صلــب الامـــن الغــــــذائــي لـلفــــــرد
الـعـــــــــــراقــــي في ظـل انـخـفـــــــــــاض
القــــدرة علــــى الانـتــــاج الـــسـلعـي
وارتفـــــاع سعــــر صـــــرف العــملات
الاجــنــبــيــــــة وبخـــــاصـــــة الـــــدولار
مقــابل الــدينــار العــراقي وتـشـوه
هياكل الانتاج القائمة وان الغاء
الـبطاقة التموينية في مثل تلكم
الـظـــروف يعـنـي انهـيــار الـنــسـيج
الاجـتمــاعي للـمجتـمع العــراقي
والمــزيــد مـن الفقـــر في ظل عــدم
وجــود مـنهـج وآليــات واضحــة في
رســـم مـعـــــــــالـــم الـــــــســـيـــــــــاســـــــــات
الاقــتـــصـــــاديــــــة علـــــى المــــســتـــــوى

الكلي.
2- ان الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة تعـد
وســـيـلــــــــة مـهـــمــــــــة في اســـتـقــــــــرار
الاوضـــــاع الاجــتــمـــــاعــيــــــة علـــــى
صعـيــــد الاســــرة والمجـتــمع كـكل
فــضلاً عـن كــــونهـــا صـمـــام امـــان

للعائلة العراقية.
3-ان الغـاء الـبطـاقـة الـتمـويـنيـة
او رفع الـدعـم عنهـا سيـؤدي الـى
احـــــــداث ارتفــــــاعـــــــات مهــمــــــة في
مـــــســـتـــــــوى اسـعـــــــار تـلـك المـــــــواد
الـداخلـة فيهـا ونسـتشهـد بـذلك
بما حـصل ابان تذبذب انـسيابية
السلع وعـدم انتظـامها )الـسكر-

الطحين( في السوق المحلية.
4-ان ارتـفاع الاسـعار في مـوجتـها
الاولـــى وضـعف مـــرونـــة الــطلـب
علـى الواردات لـعدم الـقدرة عـلى
الانــتــــــاج الــــــوطــنـــي وبخــــــاصــــــة
)الحــبـــــــوب( واحـلالـه بـــــــدلاً مــن
المـستــورد يعنـي حصـول مـوجـات
مــن الارتـفـــــــاعـــــــات المـــــســتــمـــــــرة
والمـتـتــــالـيـــــة في اسعـــــار مخـتـلف
انـواع الـسلع والخـدمـات المقـدمـة

لجمهور المستهلكين.
5-عدم توفر الأمن على خطوط
الامـداد من المـنافـذ الاستيـرادية
وتوقع شـيوع التـسليب علـى هذه
الــطــــرق ممــــا يــــرفع مـن نـــسـبــــة
المخـاطرة بـالنـسبـة للمـورد وهذا
من شـأنه ادى الـى ارتفـاع اسعـار
هذه المـواد ونشوء حـالات احتكار
مــطـلق واتجــــاهــــات تــضخـمـيــــة،
ذلـك ان عـــــــامـل الــنـقـل لايـــــــزال
يمـــثل كـلفــــــة مهــمـــــة تــــــدخل في
السعـر النهائـي للسلع خصـوصاً
في ظل ارتفاع اسعار المحروقات.

6-زيـــــادة اسعــــار صــــرف الــــدولار
بـــسـبـب زيــــادة الـــطلـب لـتــــأمـين
مـفـــــــــــــردات الامـــــن الـغـــــــــــــذائـــــي
المـستـوردة فضلاً عن مـستلـزمات
اعــــــادة الاعــمــــــار والــبــنــــــاء ومــــــا
يــصـــــاحـب ذلـك مـن تـــضخـم في

التكاليف الانتاج.
7-ارتفــــــاع تـكــــــالــيـف المعــيـــــشــــــة
وانخفــاض الــدخــول الحـقيـقيــة
لـلــمـــــــواطــنــين نــتــيـجـــــــة الـغـــــــاء
الـبـطـــاقـــة الـتـمـــويـنـيـــة وايقـــاف
الـــــــــــــــــــــــــدعــــم المـقــــــــــدم مــــن قــــبـل

الدولة.

ـ ـ

الثروة والدخل.
هـ-الـتقلبـات المـسـتمـرة في اسعـار

الصرف.
و-ارتفاع نسب البطالة.

وقـــــد ابـــــرز الحــصـــــار وتـــــوقف او
تـــذبـــذب تـصـــديـــر الـنفـط المـــورد
الــوحـيــد لـتـمـــويل الاسـتـيــرادات
مــــن مـخــــتـلـف انـــــــــــواع الــــــــسـلـع
وبخـاصة الغـذائيـة منـها مكـامن
الــضـعف والخـلل في الاقــتــصـــــاد
وبخـاصــة التـضخم وكـان الــرقم
القــيـــــاســـي لإسعـــــار المــــســتـهلـك
والــذي تـضــاعف مــرات عـــدة من
اكـثر المـؤشرات الـدالة اذ بـلغ عام
1992 اكثـر من ثمـانيـة امثـال ما
كــان علـيه عــام 1989 وبـــالنــسبــة
للمـواد الغـذائيـة بلـغ 986.6 عام
1992 مقـــارنــــة بعــــام 1989 علـــى
الــرغم من الـدعم المقـدم لاسعـار
مواد البطـاقة التمويـنية بكل ما
يحــمـله الــتــــضخــم مــن نــتــــــائج
اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة بـــالغــة
الخطـورة على الفقـراء والمواطن

العراقي بوجه عام.
ان تــأثيــر التـضخم الجـامح ادى
الــى شيـوع جــو من عــدم التـأكـد
واشـتداد حـدة التـفاوت في تـوزيع
الثـروة والـدخل بحـيث يـسـتفيـد
الـــذيـن تــــرتفـع اسعـــار اصــــولهـم
اوخـــدمـــاتهـم او سـلعهـم بـصـــورة
اســــرع بـيـنـمــــا تـتــضــــرر الفـئــــات
الاخــــرى علــــى نحـــو خــطـيـــر، اذ
يعـبــــر خــط الـفقــــر المـــــدقع عـن
المــسـتــوى الادنــى مـن الحــاجــات
الغـــــذائــيـــــة الاســـــاســيـــــة ويمـكــن
الـتعـبيــر عـنه بـــالتـكلفــة الـــدنيــا
لـــــسلـــــة مــن الـــــسلـع الغـــــذائــيـــــة
لايمـكــن لـلفــــــرد الـــبقـــــــاء علــــــى
الحــيـــــاة بــــــدونهـــــا وهــــــو يقـــــاس
بـــــــالـــــــدخـل المــــطـلـــــــوب )لـلـفـــــــرد
والاســـــــرة( لـكــي يـحــــصـل عـلـــــــى
الحـــــــد الادنـــــــى مــن الـــــسـعـــــــرات
الحـراريـة اللازمــة للحيــاة والتي
تـقـــــــدر بـ)4200( سـعـــــــرة لـلـفـــــــرد
الـبــــالغ في الـيــــوم كـمــــا قــــدرتهــــا
منـظمـة الامم المتحـدة للاغـذيـة
والـــزراعـــة  FAOبمقـــدار 2436
سعــــرة يــــومـيــــا وبــــالمقــــابـل فقــــد
قــــــــدرت تـلــك الــــــسـعــــــــرات الـــتـــي
يحـصل عـليهـا المــواطن العــراقي
بمـوجب سلة الغـذاء في البطـاقة
الـتـمـــويـنـيــــة بـ2038 سعـــرة وهـــو
مايعني قـدرة هذه الـبطاقـة على
تأمين بـقاء حيـاة الفرد الـعراقي
مــن المـــــــوت جـــــــوعـــــــاً فــــضلاً عــن
تحقــيق الاســتقـــرار الـنــسـبـي في
اسعـــار المـــواد الـتـمـــويـنـيـــة عـنـــد
مـستـويـات منـخفضـة في الـسـوق
العــراقي، وبــالــرغـم من هــذا كله
كــــان هـنـــــاك خلـل واضح في اداء
الـتـنـمـيــــة الـبـــشــــريــــة ســــواء في
الجــــــانــب الــــصحــي او الجــــــانــب
الـــتـعـلـــيـــمـــي حـــيـــث انـخـفــــــــاض
الـكــمــيـــــات المــتـــــاحـــــة مــن مــيـــــاه
الــشــرب وتــردي نــوعـيـته وتــردي
شبكـات تصريف الميـاه الى جانب
مـــــــاحــــصـل مــن تـــــســـــــرب طـلاب
المـــــدارس لمــــــواجهـــــة مــتـــطلــبـــــات

العيش.
لقــــــد اوجــب ظــــــروف الحـــصــــــار
الاقـتـصـــادي العـمل بــالـبـطــاقــة
التمــوينيـة وهي اسلـوب تقنـيني
للاسـتهـلاك في العــــراق اسهـمـت
بشـكل واضح في تحقيق العـدالة
في تــــوزيع الـــسـلع الاسـتـهلاكـيــــة
الـــتـــي تــــــــدخـل في صـلـــب الامـــن
الـغـــــــــذائـــي لـلـفـــــــــرد الـعـــــــــراقـــي
وتمـــاسك الـنــسـيج الاجـتـمـــاعـي
)رغـم عــواهـنهــا( لمــا تحـققه مـن
دور مـهـــم في تـــــــــوفـــيـــــــــر الـــــــسـلـع
وتحـقــيـق مـــــســتـــــــوى مـعــيـــــشــي
مقبـول وامكـانيـة الحفـاظ علـى
نمط معـين من الحيـاة بـرغم مـا
شـهدنـاه عنـد اوائل التـسعينـيات
حينـما كان الخبز المقدم يحتوي
علـى نـسبـة 30% من كـوالح الـذرة
وبقـــايــــا اغلفـــة الـــرز والـنخـــالـــة
وغــيـــــرهـــــا مــن المـكـــــونـــــات غــيـــــر
الصحية والانسانية التي تعامل
مـعهــــا العـــراقـيـــون واثـمـــرت عـن
تحقـــيق نــتــــــائـج سلــبــيــــــة علــــــى

الصحة العامة.
ان مـا انـتظـره العــراقيـون طـوال
مدة الحـصار حتـى الان ان يكون
هناك تغيـير ملحوظ وواضح في

الـنــظـــــام القــــانــــونــي والحفــــاظ
علـيهـــا والقـيـــام بـبـــرامج لاعـــادة
تـوزيع الـدخل فـضلاً عن الــدعم
والحـمـــايــــة اللازمــــة للانــشــطـــة
الاقتصـادية والمـساهـمة الـفاعـلة
في انشطة البحـث والتطوير الى
جــانـب العــديــد مـن الـضـمــانــات
مـــن مـــثـل )تـقـــــــــديم اعـــــــــانـــــــــات
الـــبـــــطـــــــــالـــــــــة- الـــتـــــــــأمـــيـــنـــــــــات
الاجتـماعـية- تقـديم المسـاعدات
لـــذوي الــــدخل المحـــدود مـن هـم
خــط الـفقــــر( في الــــوقـت الــــذي
تــــــدعــــــو فـــيه الــــــدول الــنــــــامــيــــــة
وبخــاصـــة العــراق لـتـبـنـي مـنهج
التحـرريــة الاقتـصـاديـة دون ايـة
ضمـانـات مجتـمعيـة تحت وطـأة

المديونية الخارجية.

البطاقة التموينية-
مبرراتها- ضروراتها

المجتمعية
شهد الاقتصاد العراقي تحديات
واسعــــــة طــــــوال مــــــدة الحـــصــــــار
الاقتصـادي وما نجم عـن الدمار
الـــــذي لحـق بمجـــمل مــنــــشــــــآته
وبـنـيــته الــتحـتـيــــة كــــان المحــــور
الاســــــاســي فـــيهــــــا هـــــــو تلــبــيــــــة
الاحـتـيـــاجـــات الاســـاسـيـــة حـيـث
أزديــــــاد عــــــدد الـفقــــــراء، ويمـكــن
ملاحــظــــة اهـم الـــسـمــــات الـتـي
تمـــيــــــــز بـهــــــــا واقـع الاقـــتــــصــــــــاد

العراقي بما يلي:-
أ-ارتـفـــــــاع حـــــــاد ومـــــســتــمـــــــر في

المستويات العامة للاسعار.
ب-انـخـفـــــــــــاض في المــــــــســــتـــــــــــوى

المعيشي وتزايد عدد الفقراء.
جـ-نـقـــــــص واضـح وســــــــــــريـع في

المعروض السلعي.
د-الـــتـفــــــــاوت الحــــــــاد في تــــــــوزيـع

ـ

وهـو احـوج مـا يكـون اليه العـراق
في هـذه المرحـلة وذلـك ما اثـبتته
تجـــــــارب الـعـــــــديـــــــد مــن الـــــــدول
الـنـــامـيـــة وتـلك المـتحـــولـــة نحـــو
اقـتـصـــاد الــســـوق )بلـــدان اوروبـــا
الـشــرقيــة( حيـث هنـاك مـشــاكل
تحـققت بـسـبب عــدم امكـانـيتهـا
تجــرع وصفــة العلاج بـالـصـدمـة
تـلك التـي اوصت بهـا المـؤسـسـات
الماليـة الدولـية خصـوصاً مسـألة
الـغـــــــــــاء الـــــــــــدعــــم عــــن الــــــــسـلـع
الاســـاسـيــــة ورفع الحـمـــايـــة عـن
المـنـتجـــات الـــوطـنـيـــة اذ تحـــولـت
اقتصـاداتها الـى ساحـة مكشـوفة
لـــــوحــــشــيـــــة المـــضـــــاربــين ورؤوس
الأمــوال السـاخنـة ولـتحكم راس
المـال العــالمي ولـشـراكـات تجـاريـة
غيـر متكافئة وحـتمية الانضمام
الــى مـنـظـمــة الـتجـــارة العــالمـيــة
ولإهمال جانب الرعاية وشبكات

الأمان الاجتماعي.
ان مـا احاط بالعـراق من ظروف
وعـوامل داخلـية وخـارجيـة حيث
الحـروب والدمـار وحالـة الحصار
الاقـتــصـــــادي دفع الــــى اعـتـنــــاق
المجـتـمـع العــــراقـي فـكــــرة ازلـيــــة
مفـــادهـــا ان الـــدولـــة قـــادرة علـــى
تحقـيق كل شـيء وانهــا الـــراعيــة

للحياة المعيشية.
فـتجــارب الـبلــدان الــراسـمــالـيــة
تـــشـيــــر الــــى حـتـمـيــــة الـتـــــدخل
الحـكــــــومــي وفـــــــاعلــيـــته ومــــــداه
ونطـاقه والـتي تقــوم اليـوم بـدور
سـكــــــرتــــــاريــــــة رجــــــال الاعــمــــــال
والــــشـــــركـــــات ولــتجـــــاوز حـــــالات
اخفــــاق الـــســــوق عـن اداء دورهــــا
مــن خلال سـيـــاســــاتهــــا العـــامـــة
والقــرارات المـتعلقــة بـتخــصيـص
ــــــــــــوارد وتـــــنـــــــظـــــيـــــم وتـقـــــنـــــين الم
النـشــاطــات الـســـوقيــة وتـطــويــر
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للاستـثمار في منشـآت كبيرة ذات
كفــاءة راسـمــالـيــة عــالـيــة فـضلاً
عـن الـــسـيــطـــــرة الـتـــــامـــــة علـــــى
ــــــــــــــاعــــــــــــــات الــــــنــفــــــــط والــــــــصــــــن
الاسـتــراتـيجـيــة وعـــد الحكــومــة
المــصــــدر الــــوحـيــــد المعــــول علــيه
والقــــــادر علـــــى اقـــــامـــــة الــبــنـــــى
الــتحـتـيــــة والاسهـــام في عــملـيـــة
الـتنـميــة وذلك مـا جـعل ارتبـاط
القــــرار الاقـتــصــــادي بـــــالعـــــامل
الــسـيـــاسـي فــضلاً عـن العــــوامل
الاخـرى آنفـة الـذكـر، لـذلك ظل
المجـتـمـع العــــراقـي ومــــا لحـق به
مـــن مـــــــشـــــــــاكـل اقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة
واجتمـاعية يرى في الدولة دائماً
انـهــــــــا الــــــســــــــوق الاعــــظـــم وهـــي
مــؤســســة الانفــاق الاعـظـم وهــو
مـــاربـط حـيـــاة الـــسكـــان بحـــالـــة
الـــدولـــة دائـمــــاً في ظل غـيـــاب او
تغــيــيـــب دور القـــطــــــاع الخــــــاص
ومحــــدوديــــة دوره في الاقـتــصــــاد
وتحجيم آليـة السـوق من العمل
بكفـاءة، اذ ازداد تأثـير الـدولة في
حيـاة المواطـن واتسع دور ونـطاق
القـــطـــــــاع العـــــــام وحجـــمه ممــــــا
يفــــرض مـعه حـتـمــــاً الـتـمـــسـك
بـــــــالعـــمل لــــــدى لــــــدولــــــة حــيــث
مــضمـــونيــة فــرص العـمل ســواء
أكـــانـت انـتـــاجـيـــة العـــامل فـيهـــا
مــرتفعــة ام منخـفضــة ثمـة ولاء
للـمــــؤســـســــة ام لا، وجــــود اربــــاح
تحـقـقـهـــــــا ام لا، لـهـــــــذا كـلـه ظـل
الـقطـاع الحكـومي يمـثل رصيـداً
رئيـساً لـلدخل والعـمالـة في اطار
ريعـيــــة الاقـتــصــــاد )الــنفــطـيــــة(
والــتــي جـعلـــتهــــــا دولــــــة تـــــــوزيع
ولــيــــســت دولـــــة انــتــــــاج )جل مـــــا
عــــمـلــــتـه هــــــــــو تــــــــــوزيـع المــــــــــوارد

النفطية(.
وعلــى خلـفيــة مــا تقــدم نجــد ان
حـدود تـدخل الـدولـة واعتمـادهـا
على برامج الاصلاح الاقتصادي
والانتقال الى آلية السوق الحرة
غيـر المنـضبطـة كآلـية يـراد منـها
حفـظ الـتـــوازنـــات الاقـتـصـــاديـــة
وصـــولاً الـــى تحقـيق الـتـــوازنـــات
الاجـتـمــــاعـيـــــة يعــــد امــــراً غـيــــر
ممكن فـذاك مـايـرتـبط الـى حـد

بعيد بمدى توافر:-
1-قاعـدة انتـاج ضخمـة معتـمدة
على قاعدة علمية وتكنولوجية.
2-ديمقــــــراطــيــــــة بــــــرلمــــــانــيــــــة في
المــستـوى الــسيــاسي لمــا فيهــا من
احــــتــــــــــرام حـقــــــــــوق الانــــــــســــــــــان
والـتعــدديــة الــسـيــاسـيــة وتــداول

السلطة بالانتخاب الحر.
3-عـــدل اجـتـمـــاعـي قـــائــم علـــى
نــــظـــــــام تـــــــوزيـع عـــــــادل لـلــثـــــــروة
والـــدخل وخـــدمـــات اجـتـمـــاعـيـــة
عامة بما فـيها الصحة والتعليم

وشبكات الامان الاجتماعي.
فــــضلاً عــن ان عــــــدم تـــــســيــيـــــس
الـعمـليـــة الاقتـصــاديــة بفـصلهــا
عن الــسيــاســة في ادارة الـتنـميــة
تتـطلب سـياسـة حكيمـة مكـرسة
لجهــود الـتنـميـــة وليـس بــاتجــاه
مصــالح فئـويــة او ذاتيـة معـينـة،

ـ ـ

تؤتي ثمارها.
2-ان الالغــاء الـتـــدريجـي لــدعـم
الاسعـــــار يـــــؤثــــــر علــــــى الفــئـــــات
مـنخفـضــة الــدخل والـتـي تـنفق

نسباً عالية منه على الغذاء.
3-ان تجـميـد الـرواتب والـدخـول
اضـــــــافـــــــة الـــــــى زيـــــــادة الاسـعـــــــار
لتحقـيق استرداد الكـلفة تقلص
القـــــوة الــــشـــــرائــيـــــة لــــشــــــريحـــــة
عـريضـة من المجـتمع وتـزيـد من
الحــــــــــــرمــــــــــــان الاقـــــتـــــــصــــــــــــادي

والاجتماعي.
4-ان تـقــــــــويم سـعــــــــر الــــصــــــــرف
بــــاتجــــاه تـخفـيـــضه يــــؤدي الــــى
ارتـفــــــــــــاع الاسـعــــــــــــار مــــن خـلال
الـتــضخـم الـنــــاجـم عـن عــــوامل

الغاء الدعم.
5-ان تــخــفـــــــيــــــــــض الانــفــــــــــــــــــاق
الحــكـــــــــومـــي عـلـــــــــى المـــــــشـــــــــاريـع
الاجتمـاعيـة )التعلـيم، الصـحة،
الـصـــرف الــصحـي، المـــاء( يـــؤثـــر
علـــــــى الفــئــــــات الاجــتــمــــــاعــيــــــة

الفقيرة وبشكل مباشر.

فاعلية الدولة وحدود
تدخلها في الاقتصاد

العراقي
تعـاظم دور الـدولـة في الاقـتصـاد
العــراقي طــوال العقـود المــاضيـة
حــيــث هــنــــــاك قــــــدر كــبــيــــــر مــن
الـتــدخـل الحكــومـي، فقــد عــاش
المجـتـمع العــراقـي في كـنف دولــة
راعية وربمـا يعود سبب ذلك الى
قلـــــة عـــــدد المــنـــظــمـــين الاكفـــــاء
وصـغــــــــــــر حـجـــــم الــــــــــــوحــــــــــــدات
الاقـتــصــــاديـــــة وعجـــــز القــطــــاع
الخـاص عن تـوفيـر مـوارد كـافيـة
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افــضـلهـــــا الالغـــــاء الــكلــي لهـــــذا
الـــــدعــم مـــــرة واحـــــدة مــن خلال
زيـــادة اسعـــار هـــذه الـــسلع حـتـــى
تتسـاوى مع تكلفـتها عـلى الاقل
او مــن خلال الــــرفع الـتــــدريجـي

لأسعار هذه السلع.
2-زيـــــادة اسعــــار مــــواد الــطــــاقــــة
والمحــــــــروقــــــــات والاقـــتــــــــراب مـــن
الاسعار الـعالميـة فضـلاً عن زيادة
اسعـار الخـدمـات العـامـة للـدولـة
)الـنقل والمــواصلات والاتـصـالات
والـتعلـيم والخـدمــات الطـبيـة...

الخ(.
3-تغـييـــر سيــاســة الــدولــة تجــاه
الـــتـــــــــوظـــيـف مـــن حـــيـــث عـــــــــدم
الالــتــــــزام بـــتعــيــين الخـــــــريجــين
الجــدد والاعـتمــاد علــى علاقــات
عـــرض العـمل والــطلـب علـيه في

سوق العمل.
ـــــــــــــدعـــــم 4-الـــــتــخــلــــــــص مـــــن ال
الاقــتــــصـــــــادي الـــــــذي تــتـحــمـلـه
مـــــوازنـــــة الـــــدولـــــة جـــــراء وجـــــود
وحــــدات انـتــــاجـيـــــة في القــطــــاع
العـام تحـقق خسـارة ويكـون ذلك
من خلال تصفيـة هذه الوحدات
اصلاً او بـيعهـا للـقطـاع الخـاص
)المحلـي او الاجـنـبــي علــــى حــــد

سواء(.
5-ابتعـاد الـدولــة عن الـولـوج في
المجـــــالات الاســتــثــمـــــاريـــــة الــتــي
يمـكن للـقطـاع الخـاص ان يقـوم
بهــا وان ينـحصــر دور الاستـثمـار
الـعام في المجـالات المتعلقـة فقط
بـبنـــاء واستـكمــال شـبكــة الـبنــى
الـتحتية، على اعـتبار ان القطاع
الخـاص اقـدر واكفـأ مـن القطـاع
العـام في انـشـاء هـذه المـشـروعـات

وادارتها.
6-تحــــــريـــــــر الاسعــــــار )في اطــــــار
بـــرامج الـبـنك الــدولـي( ذلك ان
تـدخل الـدولـة في جهـاز الاسعـار
يــــــؤدي الــــــى تـــــشــــــويـه الاسعــــــار
النـسبيـة وكبح الحـوافـز اللازمـة
لـــزيـــادة الـكفـــاءة والـتخــصـيــص
الامـثل للـمــوارد وتــوزيع الــدخل
وهــــو في هــــذا الخــصــــوص ضــــد
سـيـــاســـة الحـــد الادنــــى للاجـــور
وضــد الـــدعم الــسلـعي )الـطعــام
المــــــــدعــــــــوم بــــــــاسـعــــــــار فــــــــائــــــــدة
منخفضة( وسياسات ومؤسسات
التـســـويق الحكـــومي، امــا فـيمــا
يـتعلق بـالخـدمـات الاجـتمــاعيـة
ذات الطـابع العـام الـتي تقـدمهـا
الحـكومـات الى المـستهلـكين مثل
خـدمـات الكهـربـاء وميـاه الشـرب
والــــــصــــــــــرف الــــــصـحــــي والامــــن
الـــــداخلـي والاسـكــــان والـــصحــــة
وخدمـات الاتصال والـطرق وهي
خـــــدمـــــات لايـكـــــون عـــــرضهـــــا في
الـسـوق بــشكل كـافٍ، فــان البـنك
الدولـي يطالـب بتخفيف العبء
المـــالـي لـتـــوفـيـــر هـــذه الخـــدمـــات
وانــسحــاب الــدولــة عـنهــا تــاركــة
ايـــــاهـــــا الــــــى القـــطـــــاع الخـــــاص

ليتولى الاضطلاع بها.
ان الاثار الـسلبـية الـتي يمكن ان
يـنجـم عـنهـــا بـــرامج المـــؤســســـات
المـاليـة الـدوليـة يمكن تحـديـدهـا

ضمن الاطار التالي:
1-ان اعـادة هيكلـة القـطاع الـعام
وبـــيع مــنــــشــــــآته الــــــى القـــطــــــاع
الخــــاص تــــؤدي الــــى الـبــطــــالــــة
وتــسـتغـــرق وقـتـــاً طـــويلاً قـبل ان
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بعد ان تلا الدكتور ماجد الصوري الخبير
في البنك المركزي العراقي ورقة العمل

التي تقدم بها للطاولة اعقبه الدكتور
ثائر العاني التدريسي في كلية الادارة
والاقتصاد بجامعة بغداد بورقة عمل
ثانية تناولت دور البطاقة التموينية

ومفرداتها في حياة العائلة العراقية وقد
تطرق خلالها الى السياسات المعتمدة

في آليات مشروع البطاقة بما يلعب دوراً
فاعلاً في كبح نمو الانفاق العام بشقيه

الجاري والاستثماري

*الالغاء التدريجي لدعم الاسعار يؤثر
بالضرورة على الفئات منخفضة الدخل

* خصخصة القطاع العام ستخلق نسباً
اكبر في اعداد العاطلين

*البنك وصندوق
النقد الدوليان

يسعيان لتحجيم
دور الدولة حتى

لو تم على حساب
الاهداف

الاجتماعية
وبتكلفة مرتفعة

د.ثائر العاني

كتب محرر الشؤون الاقتصادية


